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293751 ‐ اشترط أهلها الزيادة ف المهر ردعا للزوج عن فجوره، فعاد لذلك فهل يحق لها طلب الزيادة؟

السؤال

أنا امرأة تزوجت من سنة تقريبا ، كان مهري ببداية خطبت 500 ألف ليرة سورية مقدم ، و500 ألف ليرة سورية مؤخر ،

استمرت خطبت لفترة 3 سنوات بسبب ظروف بلدنا ، وظروف زوج المادية ، ف السنة الأخيرة من الخطبة كان خال عائدا

لبيته وشاهد خطيب يصعد لعمارة معروف أن فيها بيتا للدعارة ، كلمن خال مباشرة ، وانتظرناه حت خرج ، وتأكدنا أنه

خرج من ذلك البيت ، وبعد مشاكل كثيرة وطلب لفصخ الخطبة وعدن بأن لا يعود لهذا الأمر أبدا ، وأن يلتزم بصلاته ودينه ،

وشرط أهل عليه ل يقبلوا بوعده المذكور أن يغير عقد الناح ف المحمة ، ويتب فيه مليون ليرة سورية حين الطلب ،

أي إذا طلبت منه المبلغ إذا عاد لأفعاله ، ومليون ليرة سورية مؤخر ، طبعا كان شرطهم هذا ل لا يعود للحرام أبدا ، إن لم

يردعه دينه سيردعه ذلك العقد ظنا منهم ، وبعدها تزوجنا ، وبعد سنة من زواج اكتشفت أنه عاد لخيانت والزنا ، رجعت

لأهل ، ورفعنا عليه دعوة ف المحمة ، دعوة حين الطلب الت إن لم يدفعها خلال مدة سيسجن ، وبالفعل مضت المدة ولم

يدفع فسجن ، وبعد يوم من سجنه دفع أهله المليونين وخرج من السجن ، والآن أريد أن أقيم دعوة طلاق رضائية ف المحمة

لدعوى خلع ، وأعتبر مليون المحاكم عند رفع شهورا عديدة ف لا أبق ليرة ؛ ل أتنازل بها عن مؤخري البالغ مليون ،

حين الطلب ه مؤخري ، وأحتسب عند اله تعال ، وأكتف بما سببه ل من حياة مليئة بالمشاكل ، وأن أصبحت مطلقة

أخذتها بدعوى حين الطلب ، والت ليرة الت الآن هو : هل المليون بسبب سوء أعماله وخلقه وبعده عن الدين . سؤال

إعادتها له بعد انتهاء أمور الطلاق الرضائ حلال شرعا أم حرام وعل سأتنازل عن المؤخر ، فهل ه سأعتبرها مؤخري ؛ لأن

ف المحمة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الزيادة ف المهر: تُلحق بالمهر، سواء زادها الزوج قبل العقد أو بعده.

قال ف "كشاف القناع" (5/ 155): "(والزيادة عل الصداق ، بعد العقد : تلحق به) ؛ لقوله تعال: ولا جناح عليم فيما تراضيتم

به من بعد الفريضة [النساء: 24] .

ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر؛ فان حالة للزيادة ، كحالة العقد.
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وبهذا فارق البيع والإجارة.

.م الأصل المعقود عليه" انتهمها حون (حالعقد ، في ف م المسملحوق الزيادة أنه يثبت لها ح ومعن

فسواء كان معقودا عليك عند إضافة هذه الزيادة، أم كنت ف مرحلة الخطبة فقط، فإن هذه الزيادة تلحق بالمهر.

وعليه : فيصير مهرك أربعة ملايين: مليونان حين الطلب، ومليونان مؤخران.

ثانيا:

لا حرج عليك ف مطالبتك بالمليونين بعد اقتراف زوجك ما اقترف من الإثم.

ولا حرج عليك لو طلبت الطلاق؛ لفسقه وفجوره، ولا حرج ف أخذ المليونين المؤخرين، فهذا من مهرك.

فإن أردت التعجيل بالطلاق، وتنازلت عن المؤخر، فهذا لك.

وبهذا تعلمين أنه لا يلزمك رد شء إليه، ولا اعتبار أن ما أخذت هو المؤخر؛ لأنه يحق لك أربعة ملايين، كما تقدم.

واله أعلم.


